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 المقدمــــــــــــــــــــــة 

و قد یعتبر تحصیل الحقوق والرسوم الجمركیة مصدرا مالیا ھاما لخزینة الدولة      
خارج  25بة نس  ما یعادل ب 1990/1996ساھمت في میزانیة الدولة خلال 

وضرورة الرقابة الجمركیة ، لھذا عرفت الجرائم   یفسر أھمیة  المحروقات و ھذا ما 
دیة التي تعقب الأزمات و الحروب ة منذ القدم كنتیجة حتمیة للقیود الاقتصاالجمركی

ة التطبیق من حیث الزمان ولكن القوانین التي تتضمن ھذه الجرائم كانت قلیلة ومحدود
بحیث لا توحي بالتفكیر في أنھا تشكل نظاما قانونیا مستقلن والمكا                     

وظلت معظم التشریعات محتفظة بمبدأ  ند عھد بعیدفالجریمة الجمركیة معروفة م
حمایة لنظامھا الجمركي ومراعاة لكثیر من الاعتبارات التي تمس مصالح  العقاب علیھا

                                                                                         الدولة وخاصة من الناحیة الضریبیة والاقتصادیة

ومن المعروف أن الأداة التي یعتمد علیھا اقتصاد أي دولة في تنفیذ سیاستھا ھو نظامھا 
إذ تعتبر ھیئة من الھیئات الحكومیة التي نشأت غداة الاستقلال في الجزائر   الجمركي 

لغرض حمایة الاقتصاد الوطني وتنظیم علاقاتھا التجاریة الخارجیة وحتى تكون ھذه 
ة للمستجدات الاقتصادیة الحدیثة والتي تخص تحریر التجارة الخارجیة الھیئة مسایر

                                                                                                                   والانفتاح نحو اقتصاد السوق وفي ظل التحولات الجدیدة

رك الأساسیة ھي استیفاء الضرائب و الرسوم أصبحت مھمة إدارة الجما    
المفروضة علي البضائع المستوردة والمصدرة دون إدخال البضائع وإخراجھا بصورة 
مخالفة للقانون ،كما أنھا بسبب انتشار موظفیھا على كافة الحدود ،تلعب دورا بارزا في 

رقابة الجمركیة ض الرفذلك كان من الطبیعي أن تلو  مؤازرة المصالح الأخرى للدولة 
المجتمعات المنظمة فقد عرفتھا الدول جمیعا  ةشأنظاھرة قدیمة ترتبط نشأتھا بو ھي 

  جوانب عدة تناولولجأت إلیھا في مختلف العصور ونظرا لأھمیة الموضوع أردنا 
     بالموضوع أھمھا:للإلمام 

  ما المقصود بالجریمة الجمركیة ؟  -

  ن العامة للجریمة الجمركیة؟ ما ھو نظامھا أو ما ھي الأركا - 

  ھل الجرائم الجمركیة كلھا جنح ؟  -

  كیفیة متابعة و معاینة الجرائم الجمركیة؟ -

فكل ھذه التساؤلات كانت الدافع الرئیسي لتسلیط الضوء على خصوصیات الجریمة 
الجمركیة وبیان أركانھا العامة و المسؤولیة الجنائیة عن الجریمة الجمركیة وكل ما 

فمخالفة ھذا التشریع ینشأ عنھ بالضرورة جزاءات قانونیة ، لق بالتشریع الجمركي یتع
 تشكل منطلق الجریمة الجمركیة.             
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 ماھیة الجریمة الجمركیة و تحدید نطاقھا

تعریف الجریمة الجمركیة و خصائصھا    

 تعریف الجریمة الجمركیة

  ة الجمركیة، إلا أنھ یمكن تعریفھا بأنھالم یرد بقانون الجمارك تعریف للجریم      
بخرق النصوص الجمركیة القاضیة بقمعھا یتمعمل  عن أو إمساك  القیام  بعمل                                                                                                        

بالقانون بأنھا "كل عمل ایجابي أو سلبي یتضمن إخلالأو                                                                                          

و الجریمة الجمركیة معروفة منذ عھد بعید، وظلت معظم التشریعات محتفظة بمبدأ 
مصالح  عاة لكثیر من الاعتبارات التي تمالعقاب علیھا، حمایة لنظامھا الجمركیو مرا

وخاصة من الناحیة الضریبة والاقتصادیة الدولة،                                                                                          

بتعریف الجریمة  كما قام المشرع الجمركي الجزائري في الفصل الخامس عشر
تتولى إدارة  الجمركیة حیث تعد مخالفة جمركیة " كل خرق للقوانین والأنظمة التي

الجمارك تطبیقھا و التي ینصب ھذا القانون على قمعھا "ومماالإشارة إلیھ أن استعمال 
مصطلح الجریمة الجمركیة بدلا عن مصطلح المخالفة الجمركیة المتداولة والمعتمدة في 

                نص قانون الجمارك وذلك لسببین اثنین

 رجمة الصحیحة للمصطلح الفرنسيأولھم لكون مصطلح الجریمة ھو الت    -
infraction   

وثانیھما منھجي لكون الجرائم الجمركیة تنقسم إلى مخالفات و جنح و من ثم حتى      -
  یتم التمییز بین ھذه وتلك. 

 خصائص المنازعة الجمركیة

إن المنازعة الجمركیة تمتاز بجملة من الخصائص تمیزھا عن غیرھا من      
  المنازعات

ي یمكن أن نشملھا في المحاور التاليو الت :  

 من حیث أركان الجریمة

 للجرائم ثلاث أركان ھي :

شرعي: وجود نص قانوني یصنف الجریمة ویضع لھا عقوبة لا جریمة و لا عقوبة إلا 
 بنص

 مادي: الوقائع المادیة

  معنوي: النیة أو القصد
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ئم مادیة وتنتھي بمجرد المنازعة الجمركیة لا تحتوي على الركن المعنوي لأنھا جرا
 القیام بالفعل فھي جرائم فوریة

 من حیث الإثبات 

الإثبات في المادة الجمركیة یختلف عن القواعد العامة من حیث عبئ الإثبات، إذا أنھ 
  یقع على المتھم إثبات عدم مخالفتھ للقانون أو عدم ارتكابھ لجریمة جمركیة

مخصوصیة المنازعة الجمركیة من حیث التجری  

 الأصل في القانون العام أن أیة جریمة تتطلب توافر ركنین وھما

الركن المعنوي علاوة على الركن الشرعي –الركن المادي   

   لا یذكر أن قانون الجمارك الجزائري قد خالف ھذه القاعدة بخصوص الركن المادي 
ھذا الصدد  فلا قیام للجریمة الجمركیة بدون الركن المادي، بل یؤخذ على المشرع في 

أن توفر الركن المادي لا یكفي  غیر توسعھ في تحدید الركن المادي إلى درجة الإفراط
وحده لقیام الجریمة، وإنما یلزم فوق ذلك توافر الركن المعنوي أي أن یصدر الفعل 

 المكون للجریمة عن قصد

 وفي ھذا المجال نلاحظ أن قانون الجمارك الجزائري قد خرج صراحة على الحكم
  المتقدم بتفریطھ في الركن المعنوي

 تحدید نطاق الجریمة

  تحدید محل الجریمة 

یبدو أن المشرع لم یتقید بالقاعدة التي مؤداھا أن یكون التجریم من صلاحیات السلطة 
التشریعیة دون سواھا، إن نقل قسط من ھذه الصلاحیة إلى ممثلي السلطة التنفیذیة 

و محلھا فأوكل لھم تحدید نطاق الجریمة   

تحدید محل  بھ وھكذا خول الوزیر المكلف بالمالیة سلطة تحدید معالم الجریمة فأنیط
الجریمة من خلال وضع قائمة البضائع الخاضعة لرخصة التنقل و رسم النطاق 
الجمركي و تحدید قائمة البضائع الحساسة القابلة للتھریب، وتلك الخاضعة لرسم 

تحدید أصناف البضائع المحظورة عند الاستیراد  في    مرتفع، علاوة على دوره 
حاصل ما سبق أن للسلطة التنفیذیة  والتصدیر، وتلك الخاضعة لقیود عند الجمارك

منھا التھریب  سیما دورا أساسیا في تحدید الركن المادي للجرائم الجمركیة، لا
لى ذلك من الحكمي، و یتجلى دور الھیئة التنفیذیة بوضوح أكثر من خلال ما یترتب ع

 تأثیر على صعید التكییف الجزائي للجریمة

  النتائج على صعید التكییف الجزائي للجریمة

 یمیز القانون الجمارك بین الجرائم الجمركیة من حیث تكییفھا الجزائي بین     



 4

المخالفات التي یقصر جزاؤھا على غرامة بسیطة محددة قانونا و تبلغ في أقصى  -
اف إلیھا في أسوء الأحوال مصادرة ھذه البضاعة (المادة دج، تض10.000تقدیر 
ق.ج 323 ) 

الجنح التي تكون عقوبتھا أشد بحیث تتراوح حسب الأحوال بین قیمة البضاعة  -
 المصادرة

ق.ج) وأربعة أضعاف القیمة الإجمالیة للبضاعة محل الغش و وسیلة  325المادة ) 
ق.ج)  328( المادة التنقل المستعملة في نقلھا فضلا عن مصادرتھا  

وتعد طبیعة البضاعة محل الغش معیار توزیع الجرائم بین المخالفات و الجنح، فھي  
تتحكم في تكییفھا الجزائي بحیث تكون الجریمة مخالفة إذا كانت البضاعة محل  التي

لیست من صنف البضاعة الخاضعة لرسم مرتفع، ولا من صنف البضائع  الجریمة
یراد والتصدیرالاست المحظورة عند  

وتكون جنحة في حالة العكسیة أي إذا كانت البضاعة محل الغش من صنف البضائع 
 الخاضعة لرسم مرتفع، أومن صنف البضائع المحظورة عند الاستیراد والتصدیر 

وإذا علمنا كما سبق بیانھ أن الھیئة التنفیذیة ھي التي تحدد قائمة البضائع الخاضعة 
تتحكم أیضا في ضبط البضائع المحظورة عند الاستیراد أو لرسم مرتفع، كما أنھا 

 التصدیر

إن الوضع یبدو دستوریا لكون السلطة التشریعیة ھي التي فوضت السلطة التنفیذیة 
صلاحیة تحدید أصناف البضائع فإن ذلك لا یغیر في الأمر شیئا طالما أن النتیجة 

سا بمھمة تحدید الجرائم و ھذا واحدة، وھي أن السلطة التنفیذیة ھي التي تضطلع أسا
مخالف لأحكام الدستور التي جعلت تحدید الجرائم من صلاحیات السلطة التشریعیة 
وحدھا و لا تملك أن تتخلى عن ھذه الصلاحیات كما فعلت في قانون الجمارك الذي 
تنازلت فیھ السلطة التشریعیة عن أھم صلاحیاتھا لفائدة وزیر المالیة أحیانا و للمدیر 

 العام للجمارك أحیانا أخرى، بل وحتى لوالي الولایة

ومن النتائج المترتبة على ھذا الوضع اتساع رقعة التجریم في التشریع الجمركي 
الجزائري نظرا لضعف المراقبة الشعبیة بواسطة ممثلي الشعب في البرلمان، مما أدى 

القضاء في الجزائر إلى ارتفاع نسبة المنازعات ذات الطابع الجزائي المعروضة على 
   مقارنة بالمنازعات الجمركیة الأخرى

% من مجموع المنازعات الجمركیة فضلا عن  95فھي تتبوأ الصدارة بنسبة تفوق 
قضیة في  1023ارتفاع عدد القضایا الجمركیة التي ترفع إلى المحكمة العلیا إذ بلغ 

المخالفات  وھي تشكل ما یناھز الربع من مجموع قضایا الجنح و 1996سنة 
  . 1996إلى  1993المرفوعة سنویا إلى المحكمة العلیا خلال سنوات 
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  الأركان العامة للجریمة الجمركیة

 الركن المادي و المعنوي للجریمة الجمركیة

 الركن المادي للجریمة

ھي سلوك إنساني یقضي في أغلب الأحیان إلى إھدار حق أو مصلحة   الجریمة     
تعریضھا إلى الخطر، ومن البدیھي أنھ لا یقام للجریمة إلا بقیام ركنھا قانونیة، أو إلى 

إلى عالم المجتمع ودنیا  بھا المادي، فھو مظھرھا الخارجي المحسوس الذي یخرج
توقع الجریمة الاضطراب في المجتمع و الإخلال بنظامھ وأمنھ، وعلیھ  بھ الواقع، و

ضافة إلى ذلك فإن قیام الجریمة على ركن المعول في تدخل القانون وإنزال العقاب بالإ
مادي یجعل إقامة الدلیل علیھا میسور، إذن إن إثبات المادیات سھل وباستقرار العناصر 

المادیة للسلوك الإجرامي، یتضح من بینھا عناصر یتوقف وجودھا على إرادة المجرم 
  لنفسھ ویمكن تسمیتھا بالعناصر المكونة للجریمة وھي

مي من الفاعل، نتیجة الجریمة، والصلة السببیة بینھما، على أنھ كثیرا ما السلوك الإجرا
تتوافر في النموذج الإجرامي عناصر أخرى لا یتوقف وجودھا على إرادة الفاعل، 

وإنما تعتبر بمثابة المحیط المادي الذي یسلك فیھ الفاعل سلوكھ، وھذه العناصر متعددة 
ب أو في الشيء الذي انصب علیھ السلوك، وقد الأنواع فقد تكون صفة خاصة في الجان

تكون زمانا أو مكانا معینا، أو وسیلة لجأ إلیھا الجانب لیسھل علیھ تحقیق غایتھ، ویمكن 
 تسمیة ھذه العناصر أو تلتھ 

  الركن المعنوي

أن التجریم یقوم على ركنین: الركن المادي وركن المعنوي  بھ من المسلم    
ن الجمارك خرج عن الأصل العام بنصھ صراحة في المادة للجریمة، غیر أن قانو

منھ على عدم جواز تبرئة المخالف استنادا إلى نیة، ویبقى ھذا الحكم ھو القاعدة  281
 رغم ما ورد في القانون من استثناءات 

أي عدم الأخذ بالركن المعنوي أي یكفي لقیام الجریمة مجرد وقوع الفعل المادي 
تكون المسؤولیة في المجال الجمركي بدون قصد و بدون خطأ، أي  المخالف للقانون أي

  أن الجرائم الجمركیة جرائم مادیة، غیر إن و ردت بعض الاستثناءات التي اشترط 
 فیھا توافر النیة لقیام الجریمة وذلك في حالات معدومة نوردھا فیما یلي

ھا بموجب القانونق.ج قبل إلغاء 311و 309وردت ھذه الاستثناءات في المادتین    

بالنسبة للشریك و المستفید من الغش، وبصورة أقل وضوح في الفقرة  10- 98رقم 
في  325وفي المادة  322ق.ج وفي الفقرة الأولى من المادة  320الأولى من المادة 

  فقراتھا

مكرر بخصوص المشروع  318علاوة على ما نصت علیھ المادة  3-4-5-6   

لغشالشریك والمستفید من ا  
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322و 320المخالفات المنصوص علیھا في المادتین   

المخالفات التي تضبط في المكاتب أو المراكز الجمركیة أثناء عملیات الفحص 
ق.ج 325من المادة 6- 5-4- 3والمراقبة المنصوص علیھا في الفقرات   

  الشروع في الجنحة الجمركیة

ثة عناصر وھيوالشروع كما ھو معروف في قانون العقوبات یتكون من ثلا  

 .البدء في التنفیذ

 .یقصد ارتكاب جنایة أو جنحة

 . عدم تمام ارتكاب الجریمة لأسباب خارجة عن إرادة الفاعل*

ویستخلص من ذلك أن الشروع في الجنحة یقتضي بالضرورة توافر الركن 
 المعنوي،ومن ثم فإن الشروع في الجنحة الجمركیة یتطلب بدوره قصدا جنائیا

  

شرعي للجریمةالركن ال     

الرأي السائد في الفقھ الجنائي التقلیدي یعرف الركن الشرعي للجریمة بأنھ "نص     
الصفة غیر  بأنھ التجریم الواجب التطبیق على الفعل " بینما یعرفھ بعض الفقھاء

 المشروعة للفعل

یجرم ونحن نأخذ بھذا التعریف الأخیر الذي لا یعنى بالركن الشرعي نص القانون الذي 
 بھ الفعل و یعاقب علیھ ، فالنص ھو المصدر الذي ینشئ ھذا الركن ، وإنما یعني

الصفة غیر المشروعة التي یضیفھا النص القانوني على نوع معین من النشاط والسلوك 
الإنساني،فیجعلھ خاضعا لقاعدة من قواعد التجریم و العقاب، و لا یعتبر الركن 

ضافة إلى خضوع الفعل لنص التجریم انھ لا یخضع الشرعي متوفرا إلا إذا ثبت بالإ
 لسبب الإباحة 

الجمركي خصائص الركن الشرعي في التشریع  

أن تشتمل قوانین الجمارك على أحكام التجریم و العقاب معا، فھي بذلك لا تختلف عن 
 القانون العام بالنسبة إلى مبدأ شرعیة الجرائم والعقوبة

 یكفي خضوع السلوك أو النشاط لنص من نصوص فلكي تقوم الجریمة الجمركیة لا
التجریم و العقاب، وإنما ینبغي أیضا أن لا یكون ھذا النشاط أو السلوك المحظور 

التشریعات الجمركیة من خروج  بھ مقترنا بأي سبب من أسباب الإباحة، أما ما تتمیز
 على قواعد القانون العام

التفویض التشریعي، وتغییر النص  في ھذا الموضوع، فیمكن حصره في المجالات :
 الجنائي، وعدم رجعیة القانون الأصلح 



 7

  تصنیف الجرائم الجمركیة حسب طبیعتھا الخاصة مع تبیان أنواعھا    

  تصنیف الجرائم الجمركیة حسب طبیعتھا الخاصة

 أعمال التھریب ذات الصلة بالنطاق الجمركي

 وھي نوعان

* قل في النطاق الجمركي مخالفة لأحكام المواد تنقل البضائع الخاضعة لرخصة التن
ق .ج 225، 223، 221،222  

تنقل البضائع المحظورة أو الخاضعة لرسم مرتفع في النطاق الجمركي وحیازتھا *
مكرر ق.ج 225مخالفة لأحكام المادة  

وأھم ما یمیز ھذه الأعمال في مختلف صورھا ھو صلتھا بالنطاق الجمركي لذا یتعین 
التطرق إلیھاتعریفھ قبل   

یتمثل مفھوم النطاق الجمركي في أنھ منطقة خاصة للمراقبة تقع على طول الحدود 
 البریة والبحریة

ق.ج منطقة بحریة وأخرى بریة 29یشمل النطاق الجمركي حسب المادة   

المنطقة البحریة: ویتكون من المیاه الإقلیمیة والمنطقة المتاخمة لھا والمیاه الداخلیة، -
 12/10/1963الصادر في  403-63یاه الإقلیمیة فقد حددھا المرسوم رقمفأما الم

میلا بحریا یبدأ من الشاطئ، حسب ما ھو معمول 12بـ في الاتفاقیات والأعراف  بھ 
  ایدول

المنطقة البریة: وتمتد على الحدود البحریة من الساحل إلى خط مرسوم على بعد -
 30لیم الجمركي إلى خط مرسوم على بعد كلم منھ وعلى الحدود البریة من حد الإق30

 كلم منھ مع الإشارة إلى أن المسافات تقاس على خط مستقیم

ق. ج في فقرتھا الثانیة  29غیر أنھ تسھیلا لقمع الغش وعند الضرورة أجازت المادة 
كلم  400كلم ،وتمدید ھذه المسافة إلى 60كلم إلى 30تمدید عمق المنطقة البریة من 

وف ،أدرارتند في ولایات   وتمنراست 

 أعمال التھریب ذات الصلة بالإقلیم الجمركي

 المقومات الأساسیة للتھریب في الإقلیم الجمركي :    

 تقوم أعمال التھریب ذات الصلة بالإقلیم الجمركي على عنصرین أساسیین ھما

 .الإقلیم الجمركي

 .البضائع الحساسة القابلة للتھریب

  سب المادة الأولى من قانون الجمارك الإقلیم الوطني ویشمل حالجمركي : الإقلیم 
 والمیاه الداخلیة والمنطقة المناخیة والفضاء الجوي الذي یعلوھم
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ق.ج إلى ھذا النوع من البضائع  226:أشارت المادةالحساسة القابلة للتھریبالبضائع 
ثبت حالتھا وأخضعت حیازتھا وتنقلھا عبر سائر الإقلیم الجمركي إلى تقدیم الوثائق ت

القانونیة إزاء التنظیم الجمركي وذلك عند أول طلب للأعوان المؤھلین لمعاینة الجرائم 
  الجمركیة

ق.ج وأحالت نفس المادة فیما یتعلق بقائمة ھذه البضائع  241المشار إلیھم بالمادة   
 إلى قرار وزاري مشترك بین الوزیر المكلف بالمالیة والوزیر المكلف بالتجارة

أھم صور في الإقلیم الجمركي ھي التنقل والحیازة بدون وثائق مثبتةإن   

               نقل البضائع الحساسة القابلة للتھریب دون أن تكون مرفقة بوثائق قانونیة: 
یخضع تنقل البضائع التي تھرب أكثر من غیرھا عبر سائر الإقلیم الجمركي إلى تقدیم 

التنظیم الجمركي ،ویقصد بالوثائق المثبتة كما ھو  وثائق تثبت حالتھا القانونیة إزاء
ق.ج ما یلي:"الإیصالات الجمركیة أو الوثائق  226مبین في الفقرة الثانیة للمادة 

قانونیة أو یجوز لھا المكوث  الجمركیة الأخرى التي تثبت أن البضائع استوردت بصفة
وثیقة أخرى تثبت أن  داخل الإقلیم الجمركي فواتیر الشراء أو كشوف الصنع أو أیة

  البضائع قد جنیت أو أنتجت بالجزائر أو أنھا اكتسبت بطریقة أخرى المنشأ جزائري

           حیازة البضائع الحساسة القابلة للتھریب لأغراض تجاریة بدون وثائق مثبتة: 
تخضع حیازة البضائع التي تھرب أكثر من غیرھا في سائر الإقلیم الجمركي إلى تقدیم 

التي سبق تعدادھا متى كانت الحیازة لأغراض  226ثائق المشار إلیھا في المادة الو
 تجاریة

 أنواع الجرائم الجمركیة

  المخالفات الجمركیة

 نص قانون الجمارك الجزائري على المخالفات الجمركیة، بالمفھوم الجزائري     
contravention  

في المادةولیس بمفھوم الجرائم الجمركیة كما ورد تعریفھا  من قانون الجمارك،  05 
وقسمھا إلى خمس درجات بعد ما كان في ظل قانون  323إلى المواد 319في المواد 

،یقسمھا إلى فئتین وكل فئة إلى درجتین وقد  1998الجمارك قبل تعدیلھ بموجب قانون 
 الذي "المخالفاتي" استھل المشرع حدیثھ عن الجرائم الجمركیة بالتأكید على الطابع

في فقرتھا الأولى ،عند تعریفھا مخالفات  319تكتسبھ أصلا ھذه الجرائم فنصت المادة 
الدرجة الأولى ،"على أنھا كل مخالفة لأحكام القوانین والأنظمة التي تتولى إدارة 

 الجمارك تطبیقھا عندما لا یعاقب ھذا القانون على ھذه المخالفة أكثر صرامة 

ا الخمس إلى فئتین رئیسیتینیمكن توزیع المخالفات بدرجاتھ  

  المتعلقة باستیراد البضائع وتصدیرھا عند مرورھا عبر المكاتب أوالمخالفات  
المراكز الجمركیة أو أثناء تواجدھا أو تنقلھا داخل الإقلیم الجمركي ،وھي المخالفات 
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، وتضم مخالفات الدرجات الأولى ،الثانیة "التي نعبر عنھا بمصطلح "مخالفات المكاتب
 الثالثة،والرابعة

المتعلقة بأعمال التھریب وتتمثل في مخالفات الدرجة الخامسة .وماالمخالفات   یھمنا 
في الفقرة (ا) التي تعتبر  322 أكثر لارتباطھ بموضوعنا ھو ما نصت علیھ المادة
المخالفات من الفئة الثانیة الدرجة الثانیة أعمال "التھریب و الاستیراد " أو التصدیر 

ن تصریح عندما تتعلق ببضائع لیست من صنف البضائع المحظورة أو الخاضعة بدو
 للرسم المرتفع عند الدخول أو المحظورة 

وھكذا فإن المشرع یشدد على أن الجرائم الجمركیة بما فیھا أعمال التھریب والاستیراد 
 القانون صراحة على خلاف ذلك ینص والتصدیر بدون تصریح مخالفات ما لم

الفقرة (أ) على حالتین تفقد معھما جرائم التھریب والاستیراد  322صت المادة وقد ن 
 بدون تصریح صفة المخالفة.وھما

 عندما تكون البضاعة محل الجریمة من صنف البضائع المحظورة

 عندما تكون البضاعة محل الجریمة من صنف البضائع الخاضعة للرسم المرتفع 

 الجنح الجمركیة

مارك على الجنح الجمركیة في المواد مننص قانون الج      324 ق.ج  328إلى 
، 327، 326في حین اقتصرت المواد 325و324وعرفھا في المادتین  على  328

 بیان العقوبات المقررة لجنح التھریب المشدد

) درجات ھي4قسم قانون الجمارك الجنح الجمركیة إلى أربع (  

تصدیر بدون تصریح أو بتصریح مزور تتعلق الدرجة الأولى بأعمال الاستیراد أو ال
وبالمخالفات التي تضبط في  325وھي الأعمال التي عبر عنھا المشرع في المادة 

 المكاتب

والمراكز الجمركیة أثناء عملیات الفحص أو المراقبة ویعبر عنھا بمصطلح "جرائم 
 المكاتب" لارتباطھا بالمراكز والمكاتب الجمركیة

الثالثة والرابعة بأعمال التھریب وھي الأعمال التي وردت في وتتعلق الدرجات الثانیة و
وقد سبق لنا تعریفھا ومما سبق یتم التعرف إلى فئتین من الجنح فیما یأتي 324المادة   

  أولا: جنح المكاتب

ق.ج كل مخالفة من  325تشكل جنحة التھریب من الدرجة الأولى طبقا لنص المادة
ق ببضائع محظورة أو خاضعة لرسوم مرتفعة التي المخالفات الجمركیة عندما تتعل

تضبط في الكاتب أو المراكز الجمركیة أثناء عملیات الفحص أو المراقبة تقوم الجنحة 
 الجمركیة في ھذه الصورة على عنصرین ھما
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أن یكون الفعل مخالفة من المخالفات التي تضبط في المكاتب أو المراكز الجمركیة  -
 أثناء عملیات الفحص

أن تكون البضاعة محل المخالفة من البضائع المحظورة أو من البضائع الخاضعة  -
 لرسم مرتفع

 ثانیا: جنح التھریب

ق.ج أعمال التھریب التي تتعلق  326تشكل جنحة من الدرجة الثانیة، طبقا لنص المادة 
ببضائع محظورة أو خاضعة لرسوم مرتفعة، تقوم الجنحة الجمركیة في ھذه الصورة 

عنصرین و ھماعلى   

  أن یكون الفعل عملا من أعمال التھریب

أن تكون البضاعة محل المخالفة من البضائع المحظورة أومن البضائع الخاصة لرسم 
 مرتفع

  لم یخص المشرع الجزائري بذكر حیوانات معینة خلافا لما فعلھ المشرعان الفرنسي

أعمال التھریب المرتكبة  و التونسي اللذان خصا بذكر الخیول دون سواھا لأن أغلب
بین الجزائر و جیرانھا تتم من الجھة الشمالیة بواسطة الحمیر والبغال، ومن الجھة 

 الجنوبیة بواسطة الجمال

   ملاحظــــــــة

 السلاح الناري 

و ھو ظرف مشدد جدید لم یكن وارد في قانون الجمارك قبل تعدیلھ بموجب قانون 
1998 

ج بین الأسلحة الناریة حیث لا یھم إذا كان السلاح حربیا ق. 328و لا تمیز المادة  
و البنادق  القیضیة كالأسلحة الناریة، ومن ثم فلا یھم أن یكون السلاح حربیا كالأسلحة
أو سلاح دفاعي أو سلاح صید ولا یعد السلاح الناري ظرف مشدد إلا إذا استعمل في 

أو بشھر السلاح الناري و من ثم السلاح  بھ التھریب سواء بإطلاق النار أو بالتھدید
 وحده دون استعمالھ لا یكفي ظرف مشدد 

  تقریر المسؤولیة الجزائیة وأسباب الإعفاء عنھا

 الأصل أن المسؤولیة الجزائیة شخصیة و تقتضي توافر القصد الجنائي لدى من یتحملھا

مھ بالقاعدة و ما یمیز التشریع الجمركي الجزائري ھو عدم تقیده في بعض أحكا 
المذكورة حیث أضاف إلى المسؤولیة الشخصیة الواعیة صنفا من المسؤولیة التي تقوم 

  على الحیازة المادیة أو على القیام بأنشطة مھنیة معینة

 وعلى ذلك یمكن القول أن التشریع الجمركي یعرف نوعین من المسؤولیة الجزائیة  
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لجریمةالمسؤولیة بفعل المساھمة الجزائیة في ا  

  الفاعل

الفاعل ھو من قام بالأعمال المادیة التي تكتسي طابع إجرامي في نظر التشریع       
من قانون العقوبات " الفاعل ھو كل من ساھم  41الجمركي، كما تعرضت لھا المادة

أو   تنفیذ الجریمة أو حرض على ارتكاب الفعل بالھبة أو الوعد   مساھمة مباشرة في 
  . "ساءة استعمال السلطة أو الولایة أو التحالیل أو التدلیس الإجراميالتھدید أو إ

وھكذا یكون الفاعل إما فاعلا مادیا ساھم مساھمة مباشرة في تنفیذ الجریمة، وإما فاعلا 
 معنویا حمل غیره على ارتكابھا.

غیر أن التشریع الجمركي لم یقتصر على الفاعل المادي أو المعنوي بل امتد إلى 
آخرین ھم: الحائز، الناقل، المصرح،الوكیل لدى الجمارك و الموكل الكفیل،  أشخاص

وقد یكون الفاعل مرتكبا للجریمة وقد یكون شرع في ارتكابھا فقط فھل ھناك تمییز بین 
 الجریمة التامة و المحاولة؟* وبوجھ عام تمر الجریمة بثلاث مراحل ھي

ة التنفیذ* مرحل   * مرحلة التحضیر   مرحلة التفكیر  *    * 

 318والتشریع الجمركي الجزائري لم یخرج عن النطاق العام، فقد نص في المادة 
مكرر على أن محاولة ارتكاب جنحة جمركیة تعد كالجنحة ذاتھا، في حین سكت عن 

في المخالفة مما یجعل على الاعتقاد أنھ یتبنى أحكام القانون العام بید أن       الشروع 
بعض المواد من قانون الجمارك تكشف لنا أن المشرع قد خرج على  بدراسة متأنیة في

تلك الأحكام فقد أورد بعض الحالات اعتبرھا قرائن على محاولة التھریب مع أنھا في 
حقیقة الأمر لیست سوى أعمال تحضیریة نذكر منھا على وجھ الخصوص نقل و حیازة 

لجمركي دون أن تكون مصحوبة البضائع المحظورة داخل المنطقة البریة من النطاق ا
 بمستندات قانونیة

 الشریك و المستفید من الغش

یمیز قانون الجمارك بین الشریك في الجریمة و المستفید من الغش حیث كانت     
 – 42تحیلنا إلى المادتین 98قانون الجزائري قبل إلغائھا بموجب قانون  309المادة 

 311-310وم الشریك فیھا عرفت المادتین قانون العقوبات الجزائري لتحدید مفھ 43
  .من الغش      ق.ج المستفید 

: الشریك  

ق.ع الشریك بأنھ: " من لم یشترك اشتراكا مباشرا في ارتكاب  42تعرف المادة 
الجریمة ولكنھ ساعد بكل الطرق أو عاون الفاعل أو الفاعلین على ارتكاب الأفعال 

ة لھا مع علمھ بذلكأو المسھلة أو المنفذ       التحضیریة  "  
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ق.ع  42المنصوص علیھ في المادة   و ھكذا طبقت المحكمة العلیا مفھوم الشریك 
المذكور على من " ساعد الفاعل على إخراج البضاعة محل الغش من المیناء، دون 

   المرور على المكتب الجمركي" 

ق.ع و علیھ یمكن للاشتراك أخذ صورتین:  43كما عرفتھ المادة     
ق.ع 42المساعدة على ارتكاب الجریمة المادة - أ   

ق.ع 43المساعدة على الإخفاء المادة - ب  

 لكن في حالتین یشترط الركن المعنوي المعبر عنھ بالعلم

 المستفید من الغش

إن مفھوم المستفید من الغش غریب على القانون العام فھو خاص بقانون الجمارك 
د الاشتراك بدون نیة إجرامیة و كذا الاشتراك وحده، یتضمن ھذا المفھوم في آن واح

مع توافر نیة إجرامیة، و لكنھ أوسع من اشتراك القانون العام لأنھ یمتد إلى السلوك 
الجریمة اللاحق لتمام   

ولم یعرف المشرع الجمركي المستفید من الغش تعریفا دقیقا، و اكتفى بالإشارة إلى  
من الغش، أو للاستفادة من الغش أو مع من اشترك الأفعال التي یعتبر مرتكبھا مستفیدا 

من حیث المدلول، كونھا لا تشترط سوء النیة و تمتد إلى السلوك اللاحق لتمام 
 الجریمة،و أضیف منھ من حیث التطبیق حیث حصره في جنحة التھریب

التي 310تشترط المادة على أنھ " یعتبر مستفیدا من الغش الشخص الذي شارك  تنص 
في جنحة تھریب و الذي یستفید مباشرة من ھذا الغش "  بصفة ما  

 یجب توافر ثلاثة شروط من أجل القیام بالاستفادة من الغش و ھي 

 أن تكون الجریمة جنحة التھریب مما یستبعد جنحة الاستیراد و التصدیر

أن یشارك المستفید من الغش بصفة ما في ارتكاب الجنحة، فلم یحصر المشرع وسائل 
اك في السلوك المعین كما فعل بالنسبة للشریك بل أي سلوك غیر الذي ورد في الاشتر

 تعریف الشریك

 بھا أن یستفید الجاني مباشرة من الغش، لم یوضح قانون الجمارك الكیفیة التي تتم
الاستفادة من الغش وفي غیاب ذلك یقع عبء إثبات الاستفادة المباشرة من الغش على 

   عاتق إدارة والجمارك

، تنص1998ق.ج قبل إلغائھا بموجب قانون  311و كانت المادة  على حالات ثلاث  
  یعد فیھا الشخص مستفیدا من الغش بحكم القانون و ھي

 .محاولة منح مرتكبي الغش إمكانیة الإفلات من العقاب عن درایة

 . حیازة بضائع مھربة بمكان ما عن درایة
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 . شراء بضائع مھربة عن درایة

التشریع الجمركي قانون         

  أسباب الإعفاء من المسؤولیة الجزائیة 

  الأسباب العامة

ق.ع.ج  51إلى  47تتمثل في موانع المسؤولیة المنصوص علیھا بنص المواد     
  :ویشملھا المجال الجمركي ككل، ولو أنھ خلا منھا في بعض الحالات وھي

یا المتھم بارتكاب جریمة الجنون والإكراه بنوعیھ وصغر السن، فلا یسأل جزائ
ق.ع )، ومع ذلك  47جمركیة، الذي كان في حالة جنون وقت ارتكاب الجریمة (المادة 

نص قانون الجمارك المغربي على تطبیق عقوبات الغرامة والمصادرة على من كان 
 في حالة جنون

228المادة   وقت ارتكاب الجریمة    

ارتكاب الجریمة قوة لا قدرة لھ على دفعھا كما لا یسأل أیضا المتھم الذي اضطرتھ إلى 
ق.ع)، حیث قضي ببراءة شخص مسجون محكوم علیھ بالأشغال الشاقة،  48(المادة 

قام بتفریغ بضائع مھربة تنفیذا لأمر حارسھ باعتباره أنھ كان یتعذر علیھ مخالفة الآمر 
ھ في القرار الصادر إلیھ دون أن یتعرض لعقوبة تأدیبیة من إدارة السجون كما نلمس

  الفرنسي

وفضلا عن موانع المسؤولیة الجزائیة المقررة في القانون العام، وفي قانون العقوبات 
تحدیدا، استقر القضاء على اعتبار حالات القوة القاھرة والغلط المبرر من أسباب موانع 

  المسؤولیة الجزائیة في المجال الجمركي

  الأسباب الخاصة

المسؤولیة المستقر علیھا القضاء، ویتعلق الأمر أساسا بالقوة  موانع بھا و یقصد     
  .القاھرة والغلط المبرر فضلا عن حالات الإعفاء الخاصة بربابنة السفن

 القوة القاھرة :

عرفھا الفقھ الجزائي على أنھا عامل طبیعي یتصف بالعنف أكثر من المفاجأة ، كما 
سلبی عرفتھ محكمة النقض المصریة "العامل الذي الشخص إدارتھ فیرغمھ على إتیان  

عمل لم یرده ولم یكن یملك لھ دفعا "، وقد نص قانون الجمارك الجزائري على القوة 
 القاھرة كسبب الإعفاء من المسؤولیة الجزائیة

 ویشترط في القوة القاھرة ثلاثة عناصر

 .أن لا یكون من الممكن توقعھا

 .أن لا یكون باستطاعة الشخص دفعھا
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یكون قیامھا راجعا إلى خطأ المتھم أن لا . 

كما قضي أنھ یعد من قبیل القوة القاھرة فیضان نھر أدى إلى إغلاق المعبر وجعلھ غیر 
صالح لمرور المواشي التي كان صاحبھا قد التزم بالمرور علیھ لتقدیمھا إلى أول مكتب 

ة القاھرة من جمركي، وقد قبل القضاء الجزائري من استقر علیھ القضاء واعتبر القو
 أسباب الإعفاء عن المسؤولیة الجزائیة

 

 الغلط المبرر 

عرفتھ محكمة النقض الفرنسیة "أنھ الغلط الذي لا یمكن تجنبھ بقدر من الفحص 
والحذر، وفیھ یكون الفاعل قد ارتكب فعلھ وھو یعتقد مشروعیتھ،وكان اعتقاده مقبولا 

 "إذا لم یكن ناشئا عن خطئھ أو إھمالھ

نوع من الغلط یقترب من القوة القاھرة، غیر أنھ یظل متمیزا عنھا، أما في وھذا ال
القضاء الجزائري فلم نعثر على أحكام أخذت بالغلط المبرر، یتطلب إثبات الفاعل على 

في حالة استحالة اكتشاف الغلط أنھ قام بكل التحقیقات اللازمة أما مجرد      أنھ كان 
كون في وسع المتھم مقاومة الخطأ.ل یجب أن لا یالصعوبة في اكتشافھ لا تكفي ب  

المدنیـــــة  تقریـــــــــر المسؤولیـــــة      

  المسؤولیة المدنیة للمؤسسة على أحكام القانون المدني

  مسؤولیة المتبوع عن التابع

ق.ج: "یكون المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي یحدثھ تابعھ  136طبقا لنص المادة     
المشروع متى كان واقعا منھ في حالة تأدیة وظیفتھ أو بسببھا"وتبعا لذلك بعلمھ غیر 

  تتحقق المسؤولیة بتوافر شرطین ھما:

  رابطة التبعیة:

تقوم رابطة التبعیة عموما على عقد العمل الذي بموجبھ یحصل رب العمل ألیا على 
تبعیة على صفة المتبوع ولكنھا لا تقتضي حتما وجود ھذا العقد فقد تقوم علاقة ال

في الرقابة والتوجیھ التي تثبت للمتبوع على التابع، وقد جرى القضاء  السلطة الفعلیة 
الفرنسي على تطبیق أحكام القانون المدني بشأن المسؤولیة عن جعل الغیر لاسیما في 

  مجال النقل، في المواد الجمركیة.

ذي یقع على عاتقھ ومن وتقوم مسؤولیة المتبوع أساسا على الإخلال بواجب الرقابة ال
سواء عن الأفعال الشخصیة الصادرة عن تابعیھ أو عن   ثم فإنھ یكون مسؤولا 

المخالفات التي تضبط في التصریحات التي كلفوا بتحریرھا، وإذا كنا لم نعثر في 
القضاء الجزائري على أحكام قضائیة في ھذا المجال فإن ما توصل إلیھ القضاء 

  ائر نظرا لتقارب التشریعین الجمركي والمدني في البلدین.الفرنسي یصلح في الجز
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  خطأ التابع في حالة تأدیة وظیفتھ أو بسببھا:

متى قامت علاقة التبعیة على النحو الذي قدمناه فإن مسؤولیة المتبوع عن التابع تتحقق 
ر إذا ارتكب التابع خطأ اضر بالغیر في حال تأدیة وظیفتھ أو بسببھا، فأما الخطأ الضا

ثبور أي إشكال بشأنھ إذ یتحقق بارتكاب مخالفة جمركیة إضرارا بالخزینة  فلا  بالغیر 
وعلى العكس ذلك فإن تحدید المقصود بحال تأدیة الوظیفة أو بمناسبتھا من   العامة. 

شأنھ أن یكون محل خلاف في التأویل وإذا كنا لم نعثر على أحكام قضائیة أصدرتھا 
ي ھذا الصدد فإن ھذه المسألة كانت حقلا خصبا للاجتھاد ف  المحاكم الجزائریة 

  القضائي في فرنسا. 

كما قضى بأن أحكام القانون المدني لا تنطبق على المتبوع في حالة ما إذا ارتكب 
خطأ إثر تصرفات قام بھا خارج صلاحیاتھ صدرت عنھ بدون إذن المتبوع  المتبوع 

صبح في مثل ھذه الحالة في وضع یجعلھ ومن ثم استخلصت محكمة النقض أن التابع أ
عن الوظائف التي یمارسھا ،ومتى تثبت علاقة التبعیة فإنھ لا یھم إن كان      خارجا 

التابع قد تصرف دون علم المتبوع أو خلافا لتعلیماتھ أو كان قد أفرط في استعمال 
  وسیلة النقل أو تصرف لحسابھ الشخصي  .

  أحكام قانون الجمارك المسؤولیة المدنیة المؤسسة على

علاوة على تطبیق مبدأ المسؤولیة عن فعل الغیر تضمن قانون الجمارك أحكاما      
  خاصة بالمسؤولیة المدنیة في حالتین وھما : المالك والكفیل

  المالك

ق.ج في فقرتھا الأولى على أن أصحاب البضائع مسؤولون  315تنص المادة       
فیما یتعلق بالحقوق والرسوم والمصادرات، الغرامات، مدنیا عن تصرفات مستخدمیھم 

  المصاریف 

وخلافا للمسؤولیة عن فعل الغیر المؤسسة على أحكام القانون المدني التي تشترط 
  لقیامھا 

على وجھ الخصوص إثبات خطأ التابع في حالة تأدیة وظیفتھ أو یسببھا فإن مسؤولیة 
یكفي إقامة الدلیل على أنھ صاحب البضائع  المالك المقرر في قانون الجمارك مطلقة إذ

محل الغش لتحمیلھ المسؤولیة المدنیة دون حاجة إلى البحث فیما إذا كان المستخدم 
ارتكب المخالفة أثناء أو بمناسبة أداء وظیفتھ. فكثیرا ما یصاب المالك في مالھ بل 

لكن لكونھ مالك ویطول إلیھ العقاب لیس لكونھ ارتكب مخالفة أو شارك في ارتكابھا و
البضاعة محل الغش أو مالك المركبة المستعملة لارتكاب المخالفة أو صاحب العقار 

الذي وجدت بھ البضاعة محل الغش ،ذلك أن قانون الجمارك غالبا ما یعاقب على 
الجرائم الجمركیة بمصادرة البضائع محل الغش ووسائل النقل والأشیاء التي ساعدت 

لنظر عن كون ھذه الأشیاء ملكا لمرتكب المخالفة أو للغیر على عملیة الغش بغض ا
  ،سواء استعملت ھذه الأشیاء بمعرفة المالك وإرادتھ أو بدون علمھ.
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ویجوز أن تمارس الدعوى المدنیة ضد المالك في نفس الوقت الذي تمارس فیھ الدعوى 
ي المسائل الجبائیة ضد التابع كما یجوز أن تمارس لاحقا أمام الجھات التي تبث ف

المدنیة ،وتجدر الإشارة إلى أن التصریح بالمصادرة یبقى واجبا حتى وإن لم یساھم 
ق.ج) ولا یجوز لصاحب  287المالك شخصیا في الغش أو بواسطة أعوانھ (م 

البضاعة المصادرة أن یطالب بھا إلا عن طریق الطعن ضد مرتكب الغش (م 
.ج تعتبر أصحاب البضائع محل الغش ق 217ق.ج) بل وأكثر من ھذا فإن المادة 289

متضامنین وقابلین للإكراه البدني لدفع الغرامات والمبالغ التي تقوم مقام المصادرة ،و 
لا یھم أن یكون المتھم قد تصرف بدون علم المستخدم أو مخالفة لتعلیماتھ أو لحسابھ 

  الشخصي ، ھذا ما أكدتھ المحكمة العلیا في عدة مناسبات .

   cautionالكفیل : 

من القانون المدني الجزائري الكفالة بأنھا "عقد یكفل بمقتضاه 644تعرف المادة      
شخص تنفیذ التزام بأن یتعھد للدائن بأن یفي بھذا الالتزام إذا لم یفي بھ المدین نفسھ" 
والكفیل ھو الملتزم ویطلق علیھ أیضا لفظ الضامن وقد تضمن قانون الجمارك حكما 

منھ ،وذلك في ایطار بعض النظم الجمركیة الاقتصادیة 117ة في المادة خاصا بالكفال
حیث یفرض القانون الاكتتاب سند بكفالة ،ویكون الكفیل ملزما طبقا لنص المادة 

ق.ج بدفع الحقوق والرسوم والعقوبات المالیة وغیرھا من المبالغ المستحقة 120/02
  ق.ج.315/2نفس الحكم في المادة  على المدینین الذین استفادوا من كفالتھم وتكرر

غیر أن قانون الجمارك خرج على القواعد العامة عندما نص على أن الكفلاء ملزمون 
"شأنھم في ذلك شأن الملزمین الرئیسیین" ومن ثم فلیس لھم الدفع ،یحق التجرید ولا 

  یحق التقسیم.

  معاینة الجرائم الجمركیة ومتابعتھا والجزاءات المقررة علیھا  

  معاینة الجرائم الجمركیة

  البحث عن الغش عن طریق الحجز الجمركي

یعد إجراء الحجز الجمركي بمثابة إجراء التلبس بالجریمة في القانون العام،      
فإن إجراء الحجز یشكل  بھا وطالما أن الجرائم الجمركیة في مجملھا جرائم متلبس

ق.ج 241المادة  الطریق العادي لمعاینتھا كما یتجلى ذلك من نص   

من قانون الإجراءات الجزائیة  الجریمة المتلبس 241تعرف المادة  وھي على  بھا 
وجھ الخصوص الجریمة المرتكبة في الحال أو عقب ارتكابھا ،وھذه الصورة تنطبق 

تماما على معاینة مجمل الجرائم الجمركیة ، وإذا كان إجراء الحجز مرتبطا أصلا 
ش بل ویستمد منھ تسمیتھ فإن اللجوء إلى ھذا الإجراء لا بحجز الأشیاء محل الغ

یقتضي بالضرورة حجز الأشیاء محل الغش وإنما یكفي أن تتم معاینة الجریمة وفق 
ق.ج وتبعا 251إلى  242الأسالیب وطبق الأشكال المقررة لھ قانونا في المواد من
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عدم تمكن من ضبط لذلك یمكن معاینة الجریمة عن طریق إجراء الحجز حتى في حالة 
 الأشیاء محل الغش

 فمن ھم الأشخاص المؤھلون للبحث عن الغش عن طریق إجراء الحجز؟

ق.ج في فقرتھا الأولى  241الأعوان المؤھلین للقیام بإجراء الحجز: أوردت المادة 
 قائمة الأعوان المؤھلین لإثبات الجرائم الجمركیة، دون تخصیص إجراءات الحجز وھم

كأعوان الجمار 241علیھم المادة تنص:  

ضباط وأعوان الشرطة القضائیة المنصوص علیھم في قانون الإجراءات الجزائیة : 
 15منھ فأما ضباط الشرطة القضائیة فقد عرفتھم المادة  19و15عرفھم في المادتین 

 ق.ج 

أعوان مصلحة الضرائب:لا یمیز قانون الجمارك بین أعوان الضرائب من حیث الرتب 
ومن ثم فإن أي عون من أعوان الضرائب مؤھل لمعاینة جرائم الجمركیة والوظائف 

عن طریق محضر الحجز        

افسة والأسعار والجودة وقمع الأعوان المكلفون بالتحریات الاقتصادیة والمن
:ویتعلق الأمر بالأعوان التابعین لوزارة التجارة المؤھلین لمعاینة جرائم المنافسة الغش

 والأسعار

المصلحة الوطنیة لحراس الشواطئ :وھم أعوان تابعون لوزارة الدفاع الوطنيأعوان   

 البحث عن الغش عن طریق إجراء التحقیق الجمركي

ق.ج إلى الحالات التي یجب فیھا معاینة الجرائم عن طریق  252أثارت المادة     
على إثر نتائج إجراء التحقیق الجمركي ،ویتعلق الأمر عموما بالجرائم التي تتم معاینتھا 

أعوان الجمارك ،وخاصة إثر مراقبة السجلات ضمن الشروط  بھا التحریات التي یقوم
ق.ج 48الواردة في المادة   

أو  بھا وبوجھ عام ،یلجأ إلى إجراء التحقیق الجمركي للبحث عن الجرائم غیر المتلبس
ھذا الإجراء  التي یتم الكشف عنھا إثر معاینة الوثائق والسجلات ،ولھذا الغرض یعرف

أیضا "إجراء المعاینة" ،وقد یلجأ إلى إجراء التحقیق حتى في حالات التلبس بالجریمة 
عندما یستوجب الأمر جمع أدلة إضافیة أو التعرف على ھویة الفاعلین أو الشركاء أو 

  المستفیدین من الغش

لة لھم فمنھم الأشخاص المؤھلین للقیام بإجراء التحقیق الجمركي والسلطات المخو
في ھذا الإطار؟              

الأعوان المؤھلین لإجراء التحقیق الجمركي: حصر المشرع أھمیة القیام بإجراء -أ)
  التحقیق
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الجمركي في موظفي إدارة الجمارك دون سواھم، وفي ھذا المجال تسیر المادة 
ق.ج بین حالتین252     

جراءهالتحقیق الجمركي العادي، ویجوز لكل أعوان الجمارك إ  

التحقیق الذي یتم إثر مراقبة الوثائق والسجلات الحسابیة ،وھو التحقیق الذي حصرت 
ق.ج 1- 48المادة  

السلطات المخولة لأعوان الجمارك في إطار إجراءات التحقیق-ب)   

كما ھو الحال بالنسبة لإجراء الحجز یتمتع الأعوان المؤھلون لإجراء التحقیق الجمركي 
وأخري اتجاه الأشخاص،و تكون ھذه السلطات واسعة عندما  بسلطات تجاه الوثائق

  یتعلق الأمر بالأشخاص

  متابعة الجرائم الجمركیة والجزاءات المقررة علیھا

  متابعة الجرائم الجمركیة

یترتب على معینة الجرائم الجمركیة إحالة مرتكبیھا على القضاء قصد محاكمتھم      
ق.ج وبذلك تكون  1-165ما نصت علیھ المادة طبقا لأحكام قانون الجمارك، ھذا 

 المتابعة القضائیة ھي المآل الطبیعي لأي جریمة جمركیة

تشمل مباشرة المتابعات القضائیة تحریك الدعوتین العمومیة و الجنائیة ورفعھا إلى 
  جھات الحكم والطعن في الأحكام التي تصدر بشأنھا

الجنح و المخالفات،فأما الجنح فیتولد یتضمن قانون الجمارك فئتین من الجرائم ھي 
 عنھا دعوتان 

 جبائیة وأما المخالفات فلا یتولد عنھا إلا دعوى جبائیة دعوى عمومیة ودعوى

الدعوى العمومیة: لم یكن قانون الجمارك الجزائري قبل تعدیلھ بموجب قانون -أ)
،قبل 259یشیر إلى الدعوى العمومیة ومباشرتھا واكتفى بالنص في المادة  1998

وحدھا ،وتتمیز الدعوى العمومیة بخصائص  الجبائیة تعدیلھا على مباشرة الدعوى
  معینة أھمھا

العمومیة: تستمدھا من طبیعة موضوعھا إذ أنھا تحمي مصلحة تتعلق بإثبات أو نفي 
سلطة الدولة في العقاب وترجع عمومیة الدعوى العمومیة كذلك إلى صفة السلطة 

مباشرتھا وھي النیابة العامةالمختصة بتحریكھا و  

الملائمة:الأصل أن النیابة العامة تتمتع بقسط كبیر من السلطة التقدیریة في ممارسة 
 مھامھا إلى درجة أن القانون یجیز لھا حفظ الوراق وھناك حالتین

 . حالة عدم توفر شروط المتابعة

م معینحالة توافر شروط المتابعة وثبت للنیابة الأدلة الكافیة ضد متھ . 
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الدعوى-ب) لقد عرفتھا المحكمة العلیا في إحدى قراراتھا بأنھا دعوى :الجبائیة 
للمطالبة بالعقوبات المالیة المتمثلة في الغرامة والمصادرة الجمركیة ،كانت إدارة 

ق.ج .ج قبل التعدیل  259وحدھا طبقا لنص المادة  الجبائیة الجمارك تستقل بالدعاوي
الدرجة الأولى مباشرة الدعاوي "تمارس إدارة الجمارك بواسطة مدیر  الجبائیة 

أصبح جائز للنیابة  1998لكن بعد التعدیل بموجب قانون    الجمارك أو بطلب منھ" 
ق.ج. ج التي أجازت 280العامة ممارسة الدعوى العمومیة وھذا ما یظھر في المادة 

رة عن المواد الجزائیة في مقتضاھا لإدارة الجمارك الطعن بالنقض في القرارات الصاد
 بما فیھا تلك التي تقضي بالبراءة

 الجزاءات المقررة علیھا

 أولا :الجزاءات المالیة

على جمیع الجرائم  تنطبقان إن الجزاءات المالیة تكمن في الغرامة والمصادرة اللتان
الجمركیة ولو كان ذلك بصفة متفاوتة حسب درجة الجریمة أما الغرامة الجمركیة فھي 

یزھا التشریع الجزائري بأنھا جزاءیم نجد سندھا في قانون الجمارك وأنھ  جبائي 
من قانون 259عرفھا المشرع الجزائري في الفقرة الرابعة والأخیرة من المادة

تعویضا مدنیا غیر أنھ عدل عن ھذا  1998 الجمارك قبل تعدیلھا بموجب قانون
التي  259ة الرابعة من المادة التعریف إثر تعدیل قانون الجمارك حیث حذفت الفقر

 كانت تعرف الغرامة الجمركیة 

 ثانیا : الجزاءات السالبة للحریة

تتمثل في عقوبة الحبس والإكراه البدني الاحتیاطي ،تمتاز العقوبة السالبة للحریة 
المقررة جزاء للجرائم الجمركیة في التشریع الجزائري بثلاث خاصیات أولھا غیاب 

لسجن ،أما الثانیة فھي عقوبة الغرامة الجزائیة،أما الثالثة فھي اقتصار عقوبة الإعدام وا
  عقوبة الحبس على الجنح وحدھا

 فعقوبة الحبس تطبق على الجنح الجمركیة دون المخالفات التي تخضع للجزاءات
  فحسب ،وتختلف عقوبة الحبس المقررة للجنح الجمركیة باختلاف درجاتھا الجبائیة

ت التكمیلیةثانیا : الجزاءا  

 التھدیدیة العقوبات التكمیلیة ھي نوعان:الجزاءات السالبة للحقوق والغرامات

أ*الجزاءات السالبة للحقوق :وتھدف إلى تشدید الجزاء الأساسي والإنقاص من الأھلیة 
القانونیة لمرتكب المخالفة الجمركیة في المیدان الاقتصادي ،كما أن التشریع الجمركي 

الجزاءات السالبة للحقوق الأولى تكون قضائیة أي تصدر عن القضاء یعرف فئتین من 
 و الثانیة إداریة تصدر عن إدارة الجمارك

 وتھدف إلى إرغام المعني بالأمر على الانصیاع إلى ما أمر : التھدیدیة ب* الغرامة
القانون ،وھي جزاء یصدر عن الھیئة القضائیة التي تثبت في المسائل المدنیة بناء  بھ
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على طلب إدارة الجمارك وتبقى ذات الجھة المختصة لتصفیتھا وحصرت نظم القانون 
من ق.ج ومجال تطبیقھا في مخالفات معینة وحددت 330للغرامة الجمركیة في المادة 

 مقدارھا ومواعید سریانھا
 


